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الدرس الثالث والسبعون

الشرط التاسع: أن يون مجتهداً مطلقاً

فلو كان المفت مجتهداً متجزئاً فلا يصح تقليده، وقد تقدم ف بداية بحث الاجتهاد والتقليد بعض اللام حول هذا الموضوع وهل
أنّ قضاء المجتهد المتجزيء نافذ أم لا؟

ولا شك ف أنّ فتوى المجتهد المتجزيء حجة عل نفسه ولا يحق له الرجوع إل غيره ف هذا المورد لعدم توفر ملاك رجوع الجاهل
إل العالم، واللام ف رجوع الغير إليه.

هنا أمران:

1 ـ إذا وردنا إل بحث حجية التقليد من باب دليل الانسداد، وقلنا إنّ الملّف، وبسبب انسداد باب العلم والعلم، إما أن يون
مجتهداً بنفسه أو 

1 ـ التنقيح، ص188.

صفحه 220 
:هذا البحث من قناة الأدلة اللفظية كقول تعال داً، فالقدر المتيقن منه حجية تقليد المجتهد المطلق، وإذا وردنا إلّمحتاطاً أو مقل

(فَلَولا نَفَر من كل فرقَة منْهم طَائفَةٌ ليتَفَقَّهوا ف الدِّين ولينذِروا قَومهم اذَا رجعوا الَيهِم...) (1)، أو الروايات الشريفة الت تتضمن
ارجاع الشيعة إل يونس بن عبدالرحمن وآخرين ف تحصيل الفتوى، فمدلول هذه الأدلة اللفظية ظاهر ف المجتهد المطلق أيضاً.

2 ـ أما لو اقتصر ف حجية التقليد عل دليل السيرة العقلائية ف رجوع الجاهل إل العالم فهذه السيرة مطلقة تشمل المجتهد
المطلق والمتجزي، بل يون المتجزي مقدماً ف بعض الموارد فيما لو كان متخصصاً ومتعمقاً ف موضوع معين.

عل يدل الثان الاجتهاد المطلق، وعل الدليل عل ل يدلالأو دائرة الاستدلال، فعل والبحث هنا يدور مدار تقديم أي منهما ف
المتجزي، ولن هل يمن القول بأنّ الدلالة اللفظية تصلح أن تون رادعة عل العمل بالسيرة، أو يقال بأنّ هذه الأدلة وإن دلّت

بنفسها عل حجية الاجتهاد المطلق إلا أنّها لا تتضمن مفهوم المنع عن العمل بالاجتهاد المتجزي.

:بيان رادعية الأدلة اللفظية ما يل هنا ذكروا ف

الأول: قول تعال ف الآية الشريفة: (لَعلَّهم يحذَرون) لبيان وجوب الحذر إذا كان المنذر هو الشخص المتفقه ف الدين لا كل منذر،
أي ذلك المنذر الذي وصل إل الاجتهاد المطلق حيث يستفاد من الآية حصر وجوب الحذر ف أخبار الفقه المطلق لا غير.
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وقد تقدم اللام ف مدلول هذه الآية وأنّ بعض الفقهاء كالمحقق الإصفهان يرى دلالة الآية عل حجية خبر الواحد فقط لا حجية
ن علأنّ الآية الشريفة ليست رادعة عن السيرة المذكورة، ول الفتوى والتقليد، ونحن رأينا فيما سبق هذا الرأي أيضاً، وهذا يعن

قول البعض كالسيد الخوئ وأخرين أنّ الآية تدل 

1 ـ سورة التوبة، الآية 122.

صفحه 221 
عل حجية الفتوى، فهل يمن استفادة الرادعية من الآية؟

:كلام السيد الخوئ

فقد ذكر ف التنقيح(1) أنّ الآية لا تعتبر رادعة عن العمل بالسيرة، فلا يفهم منها حصر وجوب الحذر ف الفقيه المطلق.

نظر الاستاذ: لو قلنا بأنّ مدلول الآية هو المجتهد المطلق، أي هناك نسبة التساوي بين الفقيه والمجتهد المطلق فهذا يعن دلالة الآية
عل الحصر، فوجوب الحذر مشروط بأن يون المنذر هو المجتهد المطلق بنحو العلية، فتون القضية شرطية ومفهوم الشرط
المجتهد المطلق من الآية الشريفة، لأنّ تقسيم المجتهد إل الأساس هو كيفية استفادة معن ن فة كما عليه المشهور، ولحج

أنّه عل الآيات والروايات، ومن هنا ذهب السيد الخوئ ذلك الزمان ولم يرد ف ن فولم ي مطلق ومتجزي هو تقسيم اصطلاح
رغم دلالة الآية عل الاجتهاد المطلق إلا أنّه لا يستفاد منها الحصر.

التفقه ف اللغة:

بق علينا مراجعة كلام اللغويين ف هذا المجال حيث يرى صاحب «مصباح اللغة»: «الفقه فهم الشء، وفقه بالسر وفقه بالضم
مثله بمعن العلم، وقيل بالضم إذا صار الفقه له سجية»، بينما يرى سائر اللغويين أنّ الفرق بين الفقه والعلم هو أنّ الفقه علم

بحاجة إل تأمل، وما لم ين بحاجة إل تأمل فهو علم، ولذا لا يمن أن يقال عن اله تعال أنّه فقيه.

أما ف «مقاييس اللغة» فقال: «الفقه أصل واحد صحيح يدل عل إدراك الشء والعلم به وكل علم بشء فهو فقه» ومن هنا
يتحصل أنّ المستفاد من الآية 

1 ـ التنقيح، ج1، ص191.

صفحه 222 
الشريفة هو التفقه ف جميع مسائل الدين لا ف بعضها.

إن قلت: صحيح أنّ المستفاد من مفردة الفقه لغوياً هو ما تقدم ذكره إلا أنّ الآية الشريفة تقرر أنّ غاية التفقه ه الانذار، والانذار لا
يتحقق بتعلم مسألة أو مسألتين من مسائل فقهية كثيرة، بل لابدّ من الاحاطة العلمية الواسعة لمسائل الفقه، وهذا بحدّ ذاته يصح أن

يون قرينة عل أن المراد من الفقه هو الاجتهاد المطلق.



النسبة بين الفقيه المطلق والمجتهد المطلق:

فقد ذكر أنّ النسبة بينهما ه التساوي، ولن الفقيه ف الاصطلاح أعم من المطلق والمتجزي كما هو المفهوم من الآية الشريفة
أيضاً، فما ذكر من التساوي غير سديد، بل الصحيح أنّ النسبة بينهما ه العموم والخصوص من وجه، فمن كان يعلم بمسائل
فقهية كثيرة ولن ليس له قدرة الاستنباط يطلق عليه فقيه ولنه غير مجتهد، ومن كان مجتهداً يتمتع بملة الاستنباط ولنه لم

يستنبط لحدّ الآن أية مسألة فهو مجتهد مطلق ولنه لا يسم فقيهاً.

فهم معن يقع البحث ف الاجتهاد المطلق ل عل النتيجة: أنّ الآية مورد البحث لا تصلح للردع عن السيرة العقلائية لأنّها لا تدل
الانحصار أو عدم الانحصار منها.


